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ليسانس  ثانية  قانون التجاري سنة دروس ال 1  

 

 صفة التاجر.  أولا:

 تعريف التاجر.  -1

ممكن أن يكون التاجر فرد او شركة يبيع خدمة أو سلع أو منتج معين، بحيث يقوم التاجر ببيع البضائع للعميل لتحقيق  

الربح بموجب القانون يمكن تعريف التاجر بأنه كل فرد او شركة يمارسون عمل تجاري على وجه الاحتراف بإسمهم  

 .ولحسابهم وتتوفر فيهم الأهلية التجارية وفق القانونالخاص 

وفقا لنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة  

ما يرتبط بالعمل  و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة، و إن ،معتادة له

 . ذلك أنّ احتراف العمل التجاري هو أساس اكتساب هذه الصفة  ،الذي يباشره

 :وقد تم تصنيف التجار إلى فئتين

الفئة الأولى تشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تكون طبيعة عملهم ممارسة الأعمال التجارية، والفئة الثانية تشمل  

 . بأعمال تجارية  الشركات التي يكون مضمونها تجاري وتقوم 

ويتميز التاجرعن الشخص العادي من حيث القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية وكذلك خضوعهم لنظم  

 . الإفلاس

 شروط اكتساب صفة التاجر : ثانيا

كل شخص   عد تاجرايجاء في نص المادة الأولى من القانون التجاري على ما يلي : "  :شروط اكتساب صفة التاجر-1

 "طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك

من خلال قراءة النص يتبين بأن المشرع اشترط ضرورة توافر شروط معينة لإلحاق صفة التاجر على الشخص  

  .وتتمثل في ممارسة العمل التجاري، إلى جانب اتخاذ العمل مهنة معتادة

 . مباشرة الأعمال التجارية :  أ

لمقصود بمباشرة العمل التجاري كشرط لاكتساب صفة التاجر، يشمل فقط طائفة التعداد القانوني للأعمال التجارية  ا

   .الممارسة لحسابه الخاص   ذهفيجب أن تكون ه الواردة في المادة الثانية، أي الأعمال التجارية بحسب الموضوع، 

 : الحرفة أو المهنة كشرط لاكتساب صفة التاجر ب 

 التجارية. عد عملا تجاريا بحسب موضوعه وعليه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة ي
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 : إحتراف القيام بالأعمال التجارية  ج

ة الأصلية بحيث يجعل منها  و الشرط الجوهري لاكتساب صفة التاجر، ويقصد بالاحتراف ممارسة الأعمال التجاريه

وسيلته للعيش والارتزاق، والمقصود بالأعمال التجارية هنا الأعمال التجارية الأصلية، أما الأعمال التجارية بالتبعية  

اكتسبت الصفة التجارية لصدورها من تاجر، وعليه إذا قام الشخص بعمل تجاري  يشترط فهي بالأصل أعمال مدنية و 

لأحكام القانون  خاضعا فإنه لا يكتسب صفة التاجر حتى ولو كان هذا العمل الذي قام به  بشكل متقطع غير منتظم 

التجاري. وعليه فإنه الشخص الذي يحترف العمل التجاري هو الشخص الذي يزاول ذلك العمل ويقوم به بصورة  

حتى نكون أمام احتراف  منتظمة ومستمرة بحيث تكون مهنته الرئيسية التي يرتزق منها. وجانب من الفقه يرى أنه 

 . ينبغي توافر عناصره المتمثلة بالاعتياد والقصد والاستقلال

 : أشخاص مؤهلون لاكتساب صفة التاجر  ثالثا

لما كانت الأهلية عنصر هام في بناء إرادة الشخص، بحيث تجعله يعبر عن إرادته وفق ما يرتبه عليه القانون من آثار  

أهلية الشخص  بين والمشرع  ،ة الإنسان، فإنها تجعله يكتسب حقوق ويتحمل التزامات وكونها خاصية مميزة لصف 

 . الطبيعي التجارية 

  .التاجر شخص طبيعي -1

ويقصد بالأهلية هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا والأعمال التجارية من  

 . في الشخص الذي يحترف التجارة الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات القانونية أعمال التصرف، ولذا وجب أن يتوافر

منه في التصرفات القانونية أن يكون الشخص راشدا، 12يتعين علينا الرجوع إلى القانون المدني، حيث تشترط المادة 

سنة كاملة، وأن لا يعترض الشخص عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والغفلة  29وسن الرشد حدد باا 

 . من القانون المدني 11و12والسفه حسب المادة 

سنة يعتبر كامل الأهلية  29جنبي بلغ أما بالنسبة للأشخاص الأجانب الراغبين في ممارسة التجارة في الجزائر فكل أ

 . طبقا للقانون الجزائري حتى ولو كان طبقا لقانون دولته يعتبر ناقص الأهلية

منه والتي تجيز للقاصر المرشد سواء كان ذكر أو أنثى والذي بلغ سنة  22إلا أننا في القانون التجاري نتصاف والمادة 

سنة كاملة أن يمارس الأعمال التجارية ويكتسب صفة التاجر، ويعتبر راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها من  22

 :أعمال تجارية، وذلك بتوفر الشروط التالية

 في حالة عدم وجود الأبوين أو كان  الحصول على إذن من والده أو أمه أو من مجلس العائلة  -

 بهما عارض من العوارض، لمباشرة الأعمال التجارية 
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 . المصادقة على طلب الإذن بمباشرة العمل التجاري ذ لدى المحكمة المختصة -

 تقديم الإذن المصادق عليه في المحكمة مرفقا بطلب التسجيل في السجل التجاري  -

  .التاجر شخص معنوي  -2

د أن المشرع الجزائري جعل من الأشخاص المعنوية )الشركات التجارية( عملا تجاريا بحسب الشكل وذلك ما  نج

من القانون التجاري الجزائري حيث على أنه: "يعد عملا تجاريا بحسب شكله... الشركات   03نصت عليه المادة

 ."..التجارية 

حاب تلك الشركات تجارا، فالشركة في كل كيان ينتج من  ومنه منحت الصفة التجارية لشركات معنية بحيث يعتبر أص

 .خلال عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من ربح 

والشركة بهذا المفهوم هي تجميع للجهود وتركيز للأموال يساهم بهما عدد من الأشخاص في مزاولة نشاط اقتصادي  

ق الربح، ويعترف النظام القانوني بالشخصية المعنوية للشركات التي تتولد عن إبرام بعض صور  يهدف إلى تحقي

العقود، ويلاحظ أن اصطلاح الشركة يهني قانونا كلا من العقد والشخص القانوني المتولد عن العقد، ذلك أن الصفة  

  .واعد القانون التجاري التجارية تلحق بالشخص القانوني القائم بالنشاط والذي يمكن مخاطبته بق

 الالتزامات الواقعة على التاجر  ثالثا:

 التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية :- 1

الدفاتر التجارية لها أهمية كبيرة من حيث الاثباث في المعاملات التجارية متى كانت منتظمة ومرتبة وتصلح كوسيلة  

قاعدة أساسية لجميع العمليات الاقتصادية  و ،تعد كوسيلة للمحاسبةفهي  ،في المنازعات التي تحصل بين التجار

 .تبين الأرباح الصافية ومعلومات دقيقة تستند إليها مصلحة الضرائب كما   ،والإحصائية

 انواع الدفاتر التجارية  

o  الدفاتر الاجبارية 

جميع العمليات المالية التي يقوم بها، ويتم هذا  وهو أهم الدفاتر التجارية بحيث يسجل فيه التاجر  : فتر اليوميةد -أ

 التفصيل.  ب ( يوما بيوم و09التسجيل كما جاء في نص المادة)

أو دفع   ،أو اقتراض  ،وشراء  ،ومن ثم يجب على التاجر أن يقيد في دفتره جميع العمليات التجارية التي يقوم بها من بيع

 خ.  أو تجارية أو غير ذلك...ال ،أو قبض لأوراق نقدية
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أما من الناحية العملية لا يكفي قيد العمليات التجارية في دفتر واحد بل يستحسن الاستعانة بمسك دفاتر يومية مساعدة  

ورابع  ، وثالث للمصروفات  ،والآخر للمبيعات  ،لاتباث تفاصيل عملياته التجارية فمثلا يخصص دفتر يومية للمشتريات 

   . وخامس لأوراق الدفع  ،  لأوراق القبض 

يجب عليه أيضا أن يجري سنويا  " ( من القانون التجاري بقولها: 10وقد جاءت به نص المادة) : فتر الجردد -ب 

  ، وحساب الخسائر ،وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية ،جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته

يؤخذ من هذا النص أن  "،  رد والأرباح، وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب الخسائر والأرباح في دفتر الج

وهي ما للتاجر من أموال منقولة أو ثابتة   الخاصة به  التاجر يلتزم في آخر كل سنة مالية بجرد الأموال 

وتقويمها وحصر ماله من حقوق وما عليه من ديون وتدوين ذلك تفصيلا في دفتر الجرد. فإذا كانت هذه  

 التاجر أن يكتفي بإثبات بيان إجمالي عنها في دفتر الجرد.   التفاصيل مدونة في دفاتر أو قوائم مستقلة فعلى 

والميزانية   ،ويشترط القانون إجراء عملية الجرد مرة في السنة على الأقل. فتقيد فيه صورة من الميزانية العامة للتاجر

هي التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز التاجر الإيجابي والسلبي في نهاية السنة المالية وهي تتخذ  

 :شكل جدول مكون من جانبين

أحدهما للأصول والآخر للخصوم. يقصد بالأصول حقوق المشروع وتشمل الأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكها  

لتي له عند الغير.أما الخصوم فمعناها الديون التي علق المشروع عند الغير وكذلك رأس مال المشروع  والديون ا

باعتباره دينا عليه لصاحبه ولدفتر الجرد دور هام في التعرف على المركز المالي للتاجر، كما يسمح للدائنين في حالة  

 .الإفلاس معرفة مالهم من حقوق وما عليه من التزامات 

o  الدفاتر الاختيارية 

رت المادة أن يمسك التاجر علاوة على الدفاتر الإجبارية دفاتر أخرى هي اختيارية وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي  ج

 :يمارسها وأهميتها ومن أهم هذه الدفاتر

وهو من أهم الدفاتر التي جرت عادة التجار على إمساكها لأنه الدفتر الرئيسي الذي تصب فيه   دفتر الاستاذ:  -أ

وبحسب أسماء العملاء   ،ترتب فيه جميع العمليات التجارية حسب نوعها تاذ كل الدفاتر الاختيارية ودفتر الاس

أو الأوراق التجارية  لكل عميل ولكل نوع منها حساب، حساب البضائع وحساب الأوراق التجارية للقرض 

 للدفع إلى غير ذلك. 

وتدون فيه العمليات التجارية بمجرد وقوعها بسرعة وبصورة مذكرات ثم تنقل بعد ذلك إلى   دفتر المسودة:  -ب 

 دفتر اليومية بعناية وانتظام.  

 تدون فيه البضائع التي تدخل مخزن التاجر والتي تخرج منه.  دفتر المخزن:  -ت 
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تقيد فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية الواجب تحصيلها من الغير وتلك التي   ة:دفتر الأوراق التجاري   -ث 

 يتعين الفاء بقيمتها للغير. 

يقيد فيه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه وهو ذو أهمية   دفتر الصندوق أو الخزانة:  -ج

فتر المسندات والمراسلات: يلتزم التاجر بالاحتفاظ  د بالنسبة للتاجر من حيث أنه يبين رصيده في آخر كل يوم. 

بجميع المسندات والمراسلات والبرقيات التي تكون متصلة بنشاطه التجاري سواء صدرت منه أو من الغير  

ويقوم بترتيبها ترتيبا زمنيا أو تبعا للصفقة أو العملية التي يقوم بها على كل حال يجب على التاجر أن يحتفظ  

 .نظمة لا يشوبها الغموض حتى يمكن الاعتماد عليها في الإثبات بها بطريقة م

 : كيفية مسك الدفاتر التجارية  رابعا

 تنظيم الدفاتر التجارية:  -1

وبيان ماله وما عليه من الديون   ،جب على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقةي

وضع القانون   ،وضمانا لهذا الانتظام ،ذا كانت الدفاتر منتظمةولن يتسنى له تحقيق هذا الغرض الا ا ،المتعلقة بتجارته

عدّة قواعد تهدف إلى كفالة صحة البيانات المدونة في هذه الدفاتر بقدر المستطاع عن طريق منع التلاعب المادي.  

مساك بها،  من التقنين التجاري على الطريقة التي يلتزم التاجر بإ11وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

 :وتتجلى هذه الطريقة في

ترقيم صفحات الدفترين أي)اليومية والجرد(قبل استعمالها، مع التوقيع عليهما من طرف المحكمة المختصة التي يقع   -

 .في دائرتها نشاط التاجر 

 عدم احتواء الدفترين على أي فراغ أو الكتابة في الهوامش أو تحسيرا. -

التاجر من تعديل أو محو للبيانات الواردة في الدفتر حسب ما تمليه عليه مصلحته، وفي حالة   منع  وترجع الحكمة في 

ما اذا وقع أي خطأ أثناء قيد إحدى العمليات فلا يجوز شطبها أو تصحيحها بين السطور، وإنما يجب تصحيحها بقيد  

 جديد يؤرخ منذ تاريخ اكتشاف الخطأ.  

( من التقنين التجاري الجزائري على مدة الاحتفاظ بدفتري الجرد  10نص المادة )ت مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:-2

(  10واليومية، وكذلك المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة. وهذه المدة هي)

 سنوات تبدأ من تاريخ إرسالها أو تسليمها. 

ليست لها صلة بالتقادم أو بقاء الحقوق المقيدة في الدفاتر، وإنما هي  ومدة العشر سنوات هي ليست مدة التقادم، و 

 عبارة عن حد زمني للالتزام بتقديم الدفاتر كدليل أمام القضاء.  
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مدّة الاحتفاظ بالدفاتر الأخرى: بما أن المشرع الجزائري لم يتعرض للدفاتر التجارية الأخرى التي يلتزم التاجر  

لم يتعرض أيضا لمدة الاحتفاظ بها. وقد جرت العادة على أن يحتفظ التاجر بهذه الدفاتر طوال المدّة بإمساكها، فانه 

 .الضرورية لتقادم الحقوق التابثة فيها

 . جزاء الإخلال بالدفاتر التجارية  - 3

 . الجزاءات المدنية  -1

 .ع فيها الأوضاع المقررة قانونا يتعرض إلى عدة عقوبات إن التاجر المهمل الذي لم يمسك الدفاتر التجارية أو لم يرا

إذا لم يمسك الدفاتر التجارية بصفة منتظمة يتعرض لجزاء حرمانه من تقديم دفاتره للغير كدليل للإثبات أمام القضاء.   -

مكن الوقوف  ويكون هنا التاجر قد حرم نفسه من دليل مادي في متناول يده، لاسيما إذا كان خصمه تاجرا مثله، إذ ي

 .على الحقيقة بواسطة إجراء مقارنة بين دفتر كل منهما 

أما لم يمسك دفاتر تجارية على الإطلاق أو مسكها بطريقة غير منتظمة، أجاز حرمانه من ميزة الصلح الواقي من   -

رائب، ( من القانون التجاري. بالاضافة إلى فرض مصلحة الض 04)فقرة 226الإفلاس. هذا ما نصت عليه المادة 

 .ضريبة تقدر بصفة جزافية

 الجزاءات الجزائية  -2

لم يكن المشرع يفرض عقوبة على التاجر الذي لا يمسك دفاتر التجارية أو يمسكها بطريقة غير منتظمة إلا في حالة  

اره متفلسا  الإفلاس. فإذا أفلس التاجر وتبين أنه لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت هذه الأخيرة غير منتظمة جاز اعتب

من قانون العقوبات، وجريمة الإفلاس بالتقصير  383بالتقصير . فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة

من القانون التجاري الجزائري. في حالة الإفلاس التاجر إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات  370نصت عليها المادة 

ما إذا أفلس التاجر ويتبين أنه قد أخفى دفاتره أو يبددها أو اختلسها،  مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهميته التجارية. أ

يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة   "من القانون التجاري:  374أعتبر مفلسا بالتدليس، طبقا لنص المادة

التدليس قد أقر  توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو يبدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق 

زيادة   "،بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانية 

من قانون   383على ذلك يعاقب التاجر المرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة

ضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون  كل من ق " العقوبات وتنص على ما يلي: 

التجارة يعاقب: عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين. عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس  

ة في  سنوات. ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوارد 

 .  " لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر  14المادة 
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وتطبق هذه العقوبة على الشركة في حالة توقف عن الدفع، إذ تعتبر مرتكبة لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة ما أمر  

الذي جاء نصها   ، من القانون التجاري378القائمين بالإدارة بالإمساك حسابات الشركة بغير انتظام طبقا لنص المادة

في حالة توقف الشركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة  "كما يلي: 

والمديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبوجه عام، كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة  

 ." الشركة بغير انتظاموبسوء نية أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات 

 حجية الدفاتر التجارية  : خامسا

لقاعدة العامة لا يجوز للشخص أن ينشأ دليلا لنفسه، ولا يجيز بأن يقدم دليلا ضد نفسه غير أن ما تقتضيه التجارة في  

لة مهيأة مسبقا  سرعة التعامل والدقة والائتمان في المجال التجاري، قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى عدم وجود أد 

لطرفي التصرف القانوني الذي يعد من الأعمال التجارية، وبالتالي فقد أجاز القانون حرية الاتباث في المسائل  

وتعد الدفاتر التجارية التي وضع القانون لها قواعد خاصة بكيفية تنظيمها وتدون المعلومات فيها كقرائن   ، التجارية

إهمالها، وبتالي يجب التفرقة في هذه الحالة بين حجية الدفاتر التجارية في الاتبات   للاتباث يجوز للقاضي الأخذ بها أو 

في هذه الحالة يجب   ، لمصلحة التاجر وحجيتها في الإثبات ضد التاجر وطريقة تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء

 : التمييز بين ما إذا كان خصم التاجر تاجرا أو غير تاجر

 رلمصلحة التاج -1

لأصل أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه، ولكن القانون التجاري خرج على هذا الأصل، إذ سمح للتاجر أن  ا

يمسك دفاتر تجارية يمكن له استعمالها كدليل اتبات لصالحه، وللتاجر الآخر الذي يحتج بالدفاتر اتبات عكس ما جاء  

وتختلف حجية الدفاتر التجارية في الاتبات في حالة ما إذا كان التعامل بين  ، والقرائنفيها بجميع الطرق بما فيها البينة 

 .تاجرين وبين تاجر وغير تاجر

القانون للتاجر الحق في التمسك بدفاتره التجارية لأجل الاتباث في   ح : من حجية الدفاتر التجارية بين تاجرين  -2

من القانون التجاري  13ت تلك الدفاتر منتظمة، وذلك ما جاء به نص المادةدعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كان

ولكي تكون  "، يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كالاتباث بين التجار بالنسبة الأعمال التجارية  "بقولها: 

 : دفاتر التاجر حجة لمصلحته يجب أن تتوافر ثلاثة شروط

النزاع قائما بين تاجرين، أي بين شخصين يلتزمان بمسك الدفاتر التجارية حيث يسهل على  يجب أن يكون  •

القاضي التحقق من البيانات عن طريق مقارنة دفاتر كل من الخصمين، ولا صعوبة إذا تطابقت بياناتها، أما  

رف الآخر غير  إذا اختلفت الدفاتر جاز للقاضي ترجيح دفاتر أحدهما إذا كانت منتظمة على دفاتر الط

 .المنتظمة 
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يجب أن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمين، كما إذا باع التاجر بضاعة إلى تاجر    •

آخر لأجل بيعها، أما في حالة ما إذا اشتراها هذا التاجر الآخر لاستعماله الخاص فلا يجوز الاحتجاج عليه  

 .مدني بالدفاتر التجارية لأنها تعتبر عمل 

ويجب أن تكون الدفاتر التجارية التي يتمسك بها ويحتج بها على الغير منتظمة، والسبب في ذلك أن البيانات   •

أما الدفاتر التجارية الغير المنتظمة فلا تكون حجة في الاتباث   ،المدونة فيها تستوفي شروط الصحة والجدية

 يستنبط منها قرائن.  أمام القضاء غير أن القاضي يمكن أن يستأنس بها و 

لا تصلح دفاتر التجار حجة على خصمه الغير التاجر لعدم مسك دفاتر   حجية الدفاتر التجارية على غير التجار:  -3

كم  من قبل الخصم غير التاجر، إلا أنه يجوز للقاضي الاستعانة بدفاتر التاجر لاستخراج قرائن يستند إليها في ح

الدعوى ويجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك فيما يجوز اتباثه بالبينة، ولكن  

 : يجب توافر الشروط التالية

أن يتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغير التاجر، كالمواد الغذائية فإذا ما تعلق الأمر بقرض قدمه التاجر لغير   -

 .يؤخذ بعين الاعتبار  التاجر فلا

دج، وهذا ما جاءت  1000أن يكون الدين محل النزاع مما يجوز اتباثه بالبينة، كأن تكون قيمة ما ورده التاجر لايتجاوز

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني يزيد قيمته عن  "من القانون المدني بقولها: 333به نص المادة

القيمة فلا تجوز البينة في اتباث وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.  دج أو كان غير محدد 1000

ويقدر الالتزام باعتبار قيمة وقت صدور التصرف ويجوز الاتباث بالبينة إذا كانت زيادة الالتزام على الألف دينار  

 ". جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل

تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو أمر جوازي للقاضي فله   ،تر في الاتباث متى قرر القاضي قبول الدفا -

 كامل الحرية في تعيين من توجه إليه هذه اليمين من الطرفين 

 : ضد مصلحة التاجر -4

را أو  للدفاتر التجارية حرية كاملة في الاتباث ضد التاجر صدرت منه سواء في ذلك، أكان الخصم الذي يتمسك بها تاج

غير تاجرا وسواء أكان الدين تجاريا أم مدنيا وسواء أكانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة وتفسر حجية الدفاتر على  

صاحبها، بأن البيانات الواردة فيها تعتبر بمثابة إقرار كتابي صادر من التاجر شخصيا ونتيجة لذلك يجب تطبيق قاعدة  

 .فاتر منتظمةعدم جواز تجزئة الإقرار متى كانت الد 

وإذا كانت الدفاتر غير منتظمة جاز للقاضي أن يقدر مضمونها دون أن يتقيد في ذلك بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار.  

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير  من القانون المدني الجزائري على مايلي:  330وفي ذلك تنص المادة 
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أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التاجر، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد  

لاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا  الطرفين فيما يكون اتباثه بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤ 

 .يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد ما هو مناقض لدعواه 

 القيد في السجل التجاري : سادسا

إلى النظام الطائفي، أو  تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم، وطبيعة نشاطهم 

الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة والتجار قبل زوال، وإلغاء هذا النظام على إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم  

والوقوف في وجه   ،وكان يهدف منه في تلك الفترة التقليل من عدد التجار chapelier المدعى بقانون 17/06/1751

عرفة التجار سواء الجانب الشخصي سلوك ونزاهة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرة التاجر  المنافسة، وفي نفس الوقت م 

على الوفاء بالتزاماته، وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف هؤلاء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم  

 . التجار ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث يطلق عليه بالسجل التجاري 

أوكل المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري، ولكن القضاء  

 . يامه بالنظر في المنازعات الخاصة بهافضلا عن ق  -يشرف عليها ويقوم بمراقبتها

 آثار القيد في السجل التجاري-1

سندا رسميا يؤهل كل  خرج السجل عد مست تم قيد التاجر في السجل التجاري الذي يرقمه ويؤشر عليه القاضي ذا إ

  على أن نص ي التقنين التجاريأن ومن ثم تترتب على ذلك آثارا قانونية إذ  ،شخص طبيعي معنوي لممارسة التجارة

، تاجر إزاء القوانين الجاري بها العملكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة ال

يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إلا المحاكم   وبالتالي 

 ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.  المختصة،  

القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على ثبوت الصفة التجارية للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي بحيث  لإذن 

 ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري بكل حرية.   مكنه ي

أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر الإجباري في تمكين الغير من الإطلاع على محتوى العقود التأسيسية  

ها من بيع ورهن  والتحويلات أو التعديلات التي أجريت على رأس المال والتصرفات القانونية التي أجريت على محل

يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلاد  ، الخ ... عند إجراء القيد يسلم التاجر سجلا يحتوي على رقم التسجيل

لا   " من القانون التجاري بقولها: 549الشخصية المعنوية للشركة وتمتعها بالأهلية القانونية هذا ما تنص عليه المادة 

، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص  "اريتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التج

الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن  

 تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.  
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المحل ويبقى مسؤولا عنها في مواجهة الغير حتى يتم فيدها في السجل التجاري هذا ما   لا تتوقف التزامات صاحب 

من القانون التجاري بقولها:” لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يأجره، أن يحتج   23تقضي به المادة 

راء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في  بإنهاء نشاطه التجاري للهرب من القيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقه من ج

استغلال المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطالبة، وإما الإشارة التي تتضمن وضع  

 .المتجر على وجه التأجير 

 آثار عدم القيد في السجل التجاري-2

يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم  لا 

عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير أنه  

وهذا  ، صد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بق

جزاء لإخلاله بالالتزام بالقيد في السجل التجاري. كما لا يمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البيانات الضرورية لمزاولة  

 ن الغير كان على علم بها. التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إلا إذا ثبت أ 


